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  الملخص
  

اهيم التي                      ة، من المف الشخصية، ولاسيما تلك التي عرفت في العصر الحديث باسم الشخصية الاعتباري
ذا   . تدور عليها تصريف الحقوق    اء ومن جهة             فجعلت ه د الفقه  البحث لدراستها من جهة تصورها عن

التعرض                            ك ب ة، وذل ين الشخصية الحقيقي ا وب م من جهة وجوه الشبه بينه ظروف نشأتها في الغرب، ث
ا               ات التي توضح معناه ه بعض التطبيق ة وذآرت خلال للأساس الأصولي للشخصية الحقيقية والاعتباري

  .في تصور الفقهاء

  
  
  

  مقدمة
ا               نالت ا  ي ساق إليه لشخصية الاعتبارية أهمية قصوى في العصر الحديث نتيجة التطورات الت

وال            ع رؤوس أم اج العمل تجمي التقدم العلمي والتقني، والتوسع الصناعي والتجاري حيث احت
الكين وتشجيعهم للاشتراك                 ضخمة لدفعها نحو الإنتاج من جانب، وآان هذا يقتضي تحفيز الم

  :ولقد لجأ القانونيون في ذلك إلى وسيلتين. نب آخروالمساهمة فيه من جا
ات                  -١ تأمين الحماية القانونية لهذه الأموال خشية أن يعبث بها العابثون لكونها عصب الاقتصاد، بخلاف الملكي
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  .الفردية التي يكون المالك فيها مستبداً بما يملك وهو الذي يتولى حفظه من الضياع
دودة   -٢ رآاء مح ؤولية الش لِ مس والهم     جَعْ ى أم داها إل ث لا تتع رآة بحي ي الش ت ف ي دخل والهم الت دود أم بح

ه             اج والمشارآة في ذا   . الخاصة الأخرى مما يشجع أصحاب رؤوس الأموال على الدخول في الإنت تم ه ولا ي
إلا بفصل شخصية الشرآة عن شخصية المالكين فإذا لحقت الشرآة مسؤولية مالية تنحصر فيها ولا تتعداها        

  . لكات الخاصة للمالكين من غير الأموال التي ساهموا بها في الشرآةإلى الممت
ه                 م يبت في ـه الإسلامي ل هذا الموضوع، وإن اتسم بهذه الخطورة في العصر الحديث،فإن الفق
بقول شاف، لا عجزاً عن استيعاب مثل هذه المسائل بل لاختلاف وتيرة التغيرات التي حدثت            

زول                في العصر الحديث  ولا يردنا م       ة النضج والن د بلوغه مرحل ي إلا بع ا ينتجه العالم الغرب
د                       ه لا ب د القناعة بأن ه بع إلى التطبيق الفعلي فيحدث ذلك تفاوتاً في النظر فلا يحسم الخلاف في
ع عن                           م الأخرى ولا تتقوق ذوب في الأم ا وشخصيتها لا ت ا ذاتيته ة له من النظر فيه، لأننا أم

  .نتجه تلك الأممالاستفادة من أجمل وأرقى ما ت
انع                 ا وم ل بجوازه ين قائ ا ب ة م م الشخصية الاعتباري اء في حك هذا، ولقد اختلفت أنظار الفقه

وإني إذ أقدم على دراسة هذا الموضوع لا أرى بأساً في بيان الأهداف التي يتجه البحث                . منها
  :لإثباتها، وتنحصر فيما يأتي 

  .،وإن لم يرد عنهم تسميتها بهذا الاسملقد تصور الفقهاء معنى الشخصية الاعتبارية-١
  .  تصور الشخصية بأصلها على أنها معنى اعتباري،وليس لها وجود حسي حقيقي

ع في             ا يوق ولشرح هذين الغرضين وبيانهما قمت باستقراء الفروع التي جاءت عن الفقهاء مم
در ال                ذلك  . لازمالظن معرفتهم هذا النوع من الشخصية فحاولت جمع ما تفرق من ذلك بالق وآ

ية  ى أن الشخص ز عل ت الترآي ان-حاول ا آ ق -مهم ى تحقي ا عل ام اعتباره ا ق   نوعه
ة لا يمكن       . المصالح،والتنسيق بـين الحقوق   ان أن الشخصية الاعتباري ثم إني أخيراً حاولت بي

ات مباشرة،بخلاف          وق والواجب ا الحق ند إليه ي تس ة الت أن تكون متطابقة مع الشخصية الحقيقي
ة تقصير وضياع              الشخصية  الاعتبارية التي تمثل عن طريق أشخاص آخرين مما يكون مظن
وهذا الأمر يُقَرِّبها من شخصيات القُصَّر الذين ينوب عنهم أولياؤهم أو أوصياؤهم أو           . للحقوق

ى التضييق من          . القاضي الذي هو ولي من لا ولي لـه        ولا يخفى أن القوانين جميعاً مجمعة عل
ذا                التصرفات المتعلق  ة بهذه الشخصيات،وأنها نحت المنحى نفسه في الشخصية الاعتبارية،ل

قمت بالتعرض للقواعد التي تحد من التوسع في حدود الشخصية الاعتبارية حفظاً للحقوق من       
  .الضياع وصوناً للأموال من الهـدر

  : وتجري الدراسة ضمن المباحث الآتية 
  .تعريف الشخصية: المبحث الأول 
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  .الشخصية في الفقه والقانون: ني  المبحث الثا
  .تكوين الشخصية: المبحث الثالث
  .الشخصية الاعتبارية: المبحث الرابع 

  .تطبيقات على الشخصية الاعتبارية: المبحث الخامس  
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  المبحث الأول
  تعريف الشـخصية

  : تعريف الشخصية في اللغة –أولاً 
د علي                 ى محدد يعتم ة معن ة الشخصية في اللغ ذي           ليس لكلم ى الاصطلاحي ال م المعن ه في فه

روز ين والب ة هو التع ذه الكلم ده ه ا تفي ر م ة، وأآث ات القانوني ه التعريف فشخص . درجت علي
الإنسان سواده الذي يبدو للعين الباصرة  من بعد،وشَخَصَ السهمُ أي ارتفع،وشَخَصَ إلى فلان         

ار  الاً للإخب دع مج وده بحيث لا ي ين وج ه وتع رز أمام ين. أي ب ت عن وع  شاخصة إذا توقف
الحرآة وتعين ثباتها على حالة واحدة، ولا يكون ذلك إلا إذا سيطر على نفس الإنسان شعور      

  . معين أخذ مجامع قلبـه، لأن ما في العين من ضياء صورة لما في النفس
ال المتشاخص في الشيء     . وبالإضافة لهذا المعنى فإن هناك استعمالاً آخر لكلمة الشخص       فيق

  .، ولا يخرج هذا الاستعمال عن معنى تعين الشيء باختلاف حالاته١لف المتفاوت المخت
ة الشخص      إن آلم ة ف ائن الإنساني الحي        )  Person(وفي اللغة الإنكليزي ى جسد الك ق عل تطل
  . رجلاً آان أو امرأة صغيراً آان أو آبيراً

ا       فقد اتفقت اللغتان العربية والإنكليزية على أن آلمة الشخص تطلق          ى الإنسان وسواده مم  عل
  . لا يدع مجالاً للشك في آون الكلمة لا تحمل معنى قانونياً

  : التعريف الاصطلاحي لكلمة الشخصية –ثانياً 
المعنى الاصطلاحي                ق المناسب لتعريف الشخصية ب اختلفت النظم القانونية في سلوك الطري

  . لقانون الإنكليزيوأخص بالكلام النظام الحقوقي للشريعة الإسلامية ونظام ا
ففي الشريعة الإسلامية ميز االله الإنسان دون سواه من المخلوقات بقدرته على تحمل التكاليف              

الى  ال االله تع ا    : ( فق أبين أن يحملنه ال ف موات والأرض والجب ى الس ة عل نا الأمان ا عرض إن
ة    وعبّر عن التكا  ٢). وأشفقن منـها،وحملها الإنسان إنه آان ظلوماً جهــولاً       اً  ( ليف بالأمان تنبيه

على أنها حقوق مرعية أودعها االله تعالى المكلفين وائتمنهم عليها،وأوجب عليهم تلقيها بحسن              
  ٣). الطاعة والانقياد 

ك   وم الميثاق،ذل ه ي ك بتكليف ه، وذل ين عرضت علي ة ح ذه الأمان ل ه ان حم ين االله أن الإنس وب
وإذ أخذ  : ( لمخلوق فقال تعالى مخبراً عن هذا اليوم الذي حدث فيه التزام وعقد بين الخالق وا 

ى شهدنا               الوا بل ربكم ؟ ق ى أنفسهم ألست ب ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم عل
  ٤). أن تقولوا يوم القيامة إنا آنا عن هذا غـافلين 
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اليف                 ى تحمل التك ادرة عل ففي القرآن الكريم تبرز الشخصية الإنسانية بصورة واضحة أنها ق
ار               ة الاختي والمسؤوليات، ومن جملتها إجراء العقود والمداينات،وهذا يفترض فيه وجود حري
زام          ل إل ه ب زام من ليتسنى له التزام موجبات العقود،ومن دون هذه الحرية لا يتصور وجود الت

، )وأشهدهم على أنفسهم  : (من طرف والخضوع من طرف آخـر، ولكن النص القرآني يقول   
رار، وصحة                  والإشهاد يعني    ال الإق ي احتم ال الجحود يعن توثيق أمر يحتمل الجحود، واحتم

  . الإقرار يعني وجود حرية الاختيار
خص          فات الش ل ص ى تأم انونيون إل أ الق ل لج ي العم د ف طلاحي المفي ى الاص ان المعن ولبي

لاث فقالوا بأن الشخصية الإنسانية تتسم بث     . الإنساني لعلهم يحظون بما يفيدهم في هذا الغرض       
ي  ائص ه ار   : خص ة الاختي لام، وحري ى الك درة عل ر، والق ى التفكي درة عل ذه ٥. الق  وه

تنبطة من التأمل في صفات                       ل هي مس الخصائص لا تدل عليها استعمالات الكلمة في اللغة ب
ى                دل عل الشخص الإنساني المميزة له عن المخلوقات الأخرى، وهذا إن دل على شيء فإنما ي

ة عل  ألة مبني ة  أن المس وي للكلم رد الوضع اللغ ى مج اني لا عل ل والمع م إن . ى إدراك العل ث
م                 الملفت للنظر من هذه الخصائص هو الصفة الثالثة حرية الاختيار، وهي نقطة البداية في فه

  .المعنى الاصطلاحي
ك       انية، وذل إن ما سبق يوضح التقاء الشريعة والقانون في حرية الاختيار في الشخصية الإنس

ل ف ي     بالتأم ا ورد ف ي م انون، وف ـل الق ل أه ا فع ـها، آم اس علي ق االله الن ي خل رة الت ي الفط
م للشرع لا                          ا مع أن الحك افي بينهم ار، إذ لا تن ة الاختي نصوص الشريعة الإسلامية من حري
ذه                 ات ه ق الشرع أفضل سبيل لإثب للفطرة، ذلك بأن الشرع من االله،وهو خالق البشر، وطري

  . الأحكامالفطرة التي تبنى عليها 
ا هو واضح في                              ات آم وق والواجب ى الحق ل مضافة إل ة ب رد مطلق م ت ذه ل وحرية الاختيار ه

ا      ان بأنه ة الإنس ف أهلي ي تعري وليون ف ال الأص ريم، فق رآن الك ن صلاحيته  : (الق ارة ع عب
ه     ه وعلي روعة ل وق المش وب الحق ي     ٦).لوج الوا ف انونيون فق ده الق اً أآ ى أيض ذا المعن   وه
ف الشخص اتعري   : ية بأنه

ين الشخص              ٧). قابلية اختيار الحقوق والواجبات     (  ة ب  غير أن هذا التعريف لا يوضح العلاق
رق               د في نظام ال ا تطابق فالعبي وانين بينهم وم الق يس في مفه انوني فل الطبيعي والشخص الق
وا    اك أشخاص ليس ل هن ـبات، وبالمقاب ؤوليات ولا واج م مس يس له ه ل ـخاص، لأن وا بأش ليس

ل                   أشخا ات مث اً وواجب م حقوق ـانون ، لأن له صاً طبيعيين ومع ذلك فهم أشخاص في اعتبار الق
  . شرآة المساهمة، ومجلس البلدية

ة     وعين الحقيقي لا الن من آ ذي يتض اص ال انوني الخ المعنى الق ية ب ف الشخص ا تعري وأم
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و أن الشخص   ة ه وق والواجب  : ( والاعتباري الحاً للحق انون ص دُّه الق ود يع ل موج  ٨). ات آ
لاً   انون أه دُّه الق ود لا يع ل موج ودات، وآ ن الموج ره م ان وغي م الإنس ود يع ل موج ه آ وقول

  . للحقوق والواجبات لا يعدُّه شخصاً حتى وإن آان إنساناً
فبين الشخص الطبيعي والقانوني عموماً وخصوصاً بمعنى أن الشخص الطبيعي يمكن أن لا               

انون              يكون أهلاً للحقوق والواجبات، وآذلك     ار الق لاً باعتب ر الطبيعي أه  قد يكون الشخص غي
  . للحقوق والواجبات

ه    ين آون اً للحق وب ون الشخص مالك ين آ ز ب ي التميي ي الموضوع، ينبغ تطراد ف ل الاس وقب
ق وعاً للح ا  . موض ة  ولكنه خاص طبيعي ي أش ة ولا ه اً قانوني ت أشخاص ات ليس فالحيوان

ا     ٩.موضوعات للحقوق والواجبات لا مالكة لها      اظر فيه  وإذا آان هناك بعض القضايا يظن الن
ـثل      اً،من م ك حقوق ات تمل ى       : أن الحيوان ف عل ية الوق وان، وقض ذاء الحي ة إي ية جناي قض

اة                         . الحيوان ات الملق ل من الواجب وان ب وق الحي ل حق يس من قبي اتين القضيتين ل فإن ما في ه
   ١٠. وعة لهعلى عاتق بني الإنسان، لأن له في هذه الحقوق مصلحة مشر
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  المبحث الثاني
  الشخصية في الفقه والقانون

ه      ض أحوال ي بع ان ف ق بالإنس ة تتعل اة، وأمثل ود     . الوف ة والمقص وم الذم تعرض مفه م أس ث
  .وأنهي المبحث بتصور الأصوليين لمعنى الشخصية وأقوالهم فيها.منها

  : أمثلة تتعلق بذات الإنسان حياً وميتاً –الأولى 
أن ش انون ب ر الق وتى  يق ـه، والأشخاص الم ي بموتـــــ ه وتنته ن ولادت دأ م ان تب خصية الإنس

م                 م لا مصلحة له ة، لأنه م أهلي يس له وق ول اً لأحد،ولا          . ليست لهم حق يس ملك وجسد الميت ل
ى السرقة                 ه معن ا   ١١. يمكن التصرف فيه بالإرادة أو بأية وسيلة أخرى، وآذلك لا تتحقق في  أم

د ح     ي الجس ائي فيعط انون الجن ات      الق ن الجناي ر م رض للقب د التع رف ويع دفن المش . ق ال
ه الحق                    ١٢ ة، ولكن ل وينبني على هذا أن وصية الرجل للتصرف بجسده ليس لها أية قوة ملزم

ر المشرف             ة جسده من التصرف غي ائي            ١٣. في حماي انون الجن ع الق  وإن عرض الميت يوق
اقب عليه القانون بالجنحة     فإذا أقدم شخص على إفشاء سر إنسان ميت يع        . عقوبة على انتهاآه  

ر بشكل       . إذا آان نشره يؤدي إلى إيذاء منافع الأحياء        وبمثل هذا المعنى تعد الوصية لحفظ القب
  ١٤. دائم وصية باطلة غير مشروعة

  : أمثلة تتعلق بعلاقة الإنسان مع غيره بعد الوفاة –الثانية 
ألة   ى أن مس ة عل ة الدال ائل الآتي ة المس ذه النقط ي ه تعرض ف ق وأس ألة تحقي ي مس ة ه  الأهلي

  : مقاصد للخلق وهي 
ية النص           : الوص روعيتها ب د وردت مش وت، وق د الم ا بع ى م اف إل د مض ية عق إن الوص

نظم                 ي ت استثناء، وهي معللة بمصالح الأحياء، وبهذا النحو تعد الوصية من المسائل المهمة الت
  ١٥. فيها إرادة الميت حياة الأحياء

ين ام الجن دُّ ال : أحك الح يع راض ومص ي لأغ ور الفقه وداً بالتص ه مول م أم ي رح ين ف جن
  . معينة،حيث يوقف ميراثه حتى يلد حياً،وإسقاط الجنين جرم فيه الدية

ان                          : الوقف إذا آ د، ولكن يمكن أن يحفظ مصالحه ف د بع م يول لا يمنح القانون حقاً لشخص ل
دل          الوقف من دون إذن القضاء    بعض الموقوف عليهم أشخاصاً لم يولدوا بعد فلا يمكن أن يب

  ١٦.نيابة عنهم
ال سيولدون من                         ل لصالح أجي د طوي ى أم اء إل د الأحي ال من ي ولقد حذر القانون من قطع الم
  . بعد، ووجدت لهذا الغرض مختلف الأنظمة التي تضيق من التصرف بالمال على هذا النحو
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راث   ه أولاده    وفي المي ه ويرث ة   والقضية ا.  يموت الرجل وتنقطع ملكيت رة للجدل أن طفل لمثي
اً في             رفعت دعوى ضد شرآة القطارات لإصابة تعرضت لها بسبب التصادم حين آانت جنين

ا   يس للشرآة أن تتخذ الحيطة بالنسبة لشخص                      . رحم أمه ه ل دعوى ،لأن ة  ال رفضت المحكم
فلم يكن الرفض على أساس أن الطفل غير المولود ليس له حق الحصانة              . مجهول الوجود لها  

  ١٧.الإيذاء الشخصيمن 
  : تصرفات القاصر المميز،والعبد المأذون -ثالثاً 

ن         ه م ظ أموال ة حف اء لعل ض الفقه د بع حيحة عن ر ص ز غي بي الممي رفات الص إن تص

يم تصرفات     ى تقس ذهبون إل ذين ي اء ال د الفقه ى وأوضح عن كل أجل ذا بش الضياع،ويظهر ه

ى      ة، وإل ع صحيحة،       الصبي المميز إلى ما فيه ضرر محض فتقع باطل ع محض فتق ه نف ا في م

ه                   ولي للنظر في نفع ى إذن ال وتصرفات  . وإلى ما يدور بين النفع والضرر فتكون موقوفة عل

  .العبد المأذون آذلك إنما يصححها الفقه لأجل مصالح سيده

ألة        ي مس داً ه اٌ وتقيي اء وإطلاق اراً وإلغ ية اعتب ى أن الشخص ير إل ا تش ايا وأمثاله ذه القض فه

اً، أو               الغرض منه  ا تحقيق المصالح المشروعة،وهذه المصالح إن تعلقت بشخص الإنسان حي

ا تنسب                   بشخص إنسان عاش بعده آما في الوصية، وآذلك إن تعلقت بمجموعة أشخاص فإنه

ى االله لأن                   اس نسبت إل ة من الن في الفقه الإسلامي إليه، ولكنها إن تعلقت بمجموعة غير معين

  . نفعها متعلق بعامة الناس

  :   الذمــــة –لرابعة ا
ة،                       ألة الذم اء مس ق مصلحة الأحي ه لتحقي ويوضح ما ذآرنا من آون الشخصية يصورها الفق

  فما الذمة ؟. وتصورها مرتبط بوجود الأهلية
ة     د : الذمة لغ ة             . العه ات ثلاث ا اصطلاحاً، والتعريف د اختلف في تعريفه ذه    : وق يصور أحد ه

ا وحدة قانو        ى أنه ة عل ا         التعاريف الذم ـوال، وثالثه ا مجموعة من الأمــ ى أنه ا عل ة، وثانيه ني
  .على أنها وصف في الشخص

ف الأول ال       : (التعري وم بم ي تق ات الت وق والواجب ع الحق تظم جمي ة تن دة قانوني ة وح ). الذم
ى حد سواء إذا دعت الحاجة                      ١٨ فالذمة بهذا المعنى يمكن أن تكون في الإنسان والمنشآت عل
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  .إلى ذلك
لبية                 : ني  التعريف الثا  ة وأخرى س الذمة مجموعة من الأموال التي تتكون من عناصر إيجابي

  ١٩. مخصصة لغرض معين لا باستنادها إلى شخص من الأشخاص
  ٢٠. الذمة وصف يصير به الشخص أهلاً للإيجاب والاستـــيجاب: التعريف الثالث 

ال    ة فق ف الأول للذم ن التعري رج ع ن ف ق حس دآتور توفي ر ال وع :وعب ي مجم وق ه الحق
  ٢١.والالتزامات

اب    رد صلاحية لاآتس ى التعريف أن الشخصية مج اء عل ة والشخصية بن ين الذم ة ب فالعلاق
ة في الشخص وتكون حين يكون الشخص                         ة فصفة فعلي ا الذم ات، أم الحقوق وتحمل الواجب

  .محملاً بالحقوق والواجبات فعلاً
  :هذا وقد اختلف في ارتباط الذمة والشخصية بين نظريتين

  :  نظرية الشخصية–لأولى ا

ة        لاً فالذم ة فع إن آانت طبيعي ة إلا وهي مرتبطة بالشخصية، ف ة الذم ذه النظري لا تتصور ه

ة إلا مفترضة   ود للذم لا وج ة ف ت اعتباري ودة، وإن آان ي  . موج ية ف رتبط بالشخص ة ت فالذم

رن التاس          . حالتيها ارتباطاً دقيقاً لا تنفصل عنها      ة خلال الق ذه النظري ى     وسادت ه ع عشر وحت

  . أوائل القرن العشرين

  : نظرية التخصيص–الثانية 
ا                 ة من دون شخصية وعليه لا تقرن هذه النظرية بين الشخصية والذمة، بل تتصور وجود ذم

ات تخصص          وق والالتزام ن الحق ة م ا مجموع ة بأنه رف الذم اني، إذ تع ف الث ي التعري بن

  أم لا؟ لغرض معين بغض النظر عن ارتباطها بالشخصية وجدت 

ارة          ال التج ي مج ها ف ت نفس ي طرح ة الت ورات الحديث ة التط ة لمواجه ذه النظري دت ه وج

اتين النظريتين        . وتكونت على أساسها شرآات المساهمة ومؤسساتها الضخمة       ى ه ي عل وينبن

  أن النظرية الثانية لا تفترض وجود شخصية اعتبارية في حال عدم وجود شخصية حقيقية
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رى أ ويح ي ام   وصاحب التل هيل أحك اً لتس رض افتراض ي  يفت ا تصور فقه د ذاته ة بح ن الذم

اق                وم الميث د ي ة وأخذ العه المعاملات في الحياة الاجتماعية فأشار في صدد الحديث عن الذم

ال   ة فق ة اقتضتها الصناعة الفقهي ى أن الذم رآن إل ي الق ذآور ف ة: الم ة بمنزل ظرف (إنَّ الذم

  ٢٢).يستقر فيه الوجوب

ين        آل هذا يدل عل  ة ب وق المترتب ادل الحق ه تيسير تب ى أن الذمة أمر اعتباري آان الغرض من

  .الخلق بعضهم مع بعض

  : أقوال الأصوليين في تصور معنى الشخصية-الرابعة 
لم يخرج التصور الأصولي للشخصية عما تقرر سابقاً من أن الشخصية إنما بنيت على معنى               

ق بشخص المكلف أو           وهذه المصلحة الم  . تحقيق المصلحة الشرعية   قصودة شرعاً إما أن تتعل

  .تتعلق بغيره

ال   : وما يتعلق منها بغير شخصه على نوعين : ما يتعلق بغير شخص المكلف    -١ ا الم إم

ى   . أو الابتلاء، ومعنى الأهلية في المال تنظيم ملكيته وتثميره وانتقاله من يد إلى يد              وأما المعن

نفس وإصلاحها    ة ال و تربي تلاء فه ي الاب الابتلاء    ف ق ب ي تتعل ام الت وب الأحك ان وج ذا آ  ول

ا شخص                 آالعبادات شخصياً لا ينوب فيها شخص عن شخص، وأما الأمور المالية فينوب فيه

ر مقصود          : (قال في الكشف   . عن شخص، لكون المقصود منها أداؤها      لكن نفس الوجوب غي

وق         والعهدة  : ( وقال أيضاً  ٢٣).بنفسه بل المقصود منه حكمه وهو الأداء       ر أن في حق ة غي التبع

العباد المقصود منها المال، وفي حقوق االله تعالى المقصود منها استحقاق الأداء ابتلاء ليظهر               

  ٢٤). المطيع من العاصي
ق بشخص المكلف-٢ ا يتعل د :م ن الأشخاص يؤآ ة م ن اتصف بالأهلي ي جانب م   وف

ع                ق المصلحة ورف يهم هو تحقي ة ف ي تصحيح   .  الضرر الأصوليون أن المقصود من الأهلي فف
أن                التصرف الصادر من الصبي مما فيه النفع المحض له يعلل الأصوليون تصحيح تصرفه ب
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  ٢٥) .في تصحيحه نظر له ، ونحن أمرنا بالنظر في حقـهم(
ى       : (ويقول أيضاً في الموضوع نفسه     والجمع بين آونه ولياً ومولياً عليه في تصرف راجع إل
لذي في ذلك التصرف فإنه متى صح قبول الهبة بنفسه وصح             توسع طريق نيل الحكم والنفع ا     

ق واحد،                  ه من حصوله بطري ع ل ه بطريقين أنف ة ل ع الهب ان حصول نف ه أيضاً آ قبول وليه ل
ه،                اً علي اً بنفسه ومولي ه ولي وتوسع طريق الإصابة ونيل نفع التصرف هو المقصود من جعل

ان ا          ا فك ا لا ذواته ه       لأن المقصود من الأسباب أحكامه رين حكم ين الأم لمقصود من الجمع ب
أن يثبت بمباشرة نفسه أو أن          وهو حصول النفع، فوجب احتمال هذا التردد الذي في السبب ب
يثبت بمباشرة وليه من غير تعين أحدهما ليحصل النفع له على الكمال على آلا التقديرين من                 

بنا إليه تحصيل المنافع للصبي من غير تردد، وإنما الأمور بعواقبها لا بابتدائها، وعاقبة ما ذه     
   ٢٦). غير تردد بتوسيع طريقه وإن آان في ابتدائه تردد



  .الشخصية الاعتبارية

  ٥١٦  

  المبحث الثالث
  تكـــــوين الأهلية

ة        متى آانت الأهلية وصفاً يضفيه الشرع على الشخص آان لا بد لتصوره من الناحية الحقوقي
 ـ                اني الشرعية لا تتصور بذات ه، لأن المع ة ل ي         من العناصر المكون ا الت ان مكوناته ل ببي ها، ب

ا من          ك لكونه ى ذل تميزها عن غيرها من المعاني بخلاف الأشياء المحسوسة التي لا تحتاج إل
الحواس ة ب ياء المدرآ ا   . الأش ببها ومحله دها وس ان ح ن بي د م ة لاب ة الأهلي ان حقيق ولبي

ه  .وشروطها ان لأن تجب ل ة صلاحية الإنس بق أن تعريف الأهلي ا س ت فيم د عرف ه وق وعلي
  :الحقوق والواجبات، وأما بقية العناصر فأذآرها فيما يأتي

  : سبب الأهلية-أولاً
د                  ين العب إن الغرض من وجود الأهلية في التصور الفقهي هو تنظيم الحقوق والواجبات فيما ب

د   . والعبد وفيما بين االله والعبد   سواء آان ذلك بإيجاب الشرع آالعبادات والنفقات، أو بفعل العب
ود    آم ائر العق ات وس ايا والهب ود والوص ي العق ا ف د آم اء العب مانات، أو بإنش ي الض ا ف

وق              .الأخرى ى تنظيم الحق ولا الحاجة إل ديرها في الشخص ل ة أو تق ى لتصور الأهلي فلا معن
والواجبات، والسبب هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يناط به الحكم بحيث يلزم من وجوده              

  .م الحكموجود الحكم ومن عدمه عد
  : محل الأهلية-ثانياً

ه،                    ود علي محل الشيء هو الذي يثبت أثره فيه، فمحل العقد هو الذي يثبت أثره فيه، وهو المعق
  . ومحل الأهلية هو الشخص الذي يثبت في ذمته أثر الأهلية من الوجوب له أو عليه

ة ودراسة الشخصية شيء واحد         ى دراس    . وعلى هذا فدراسة الأهلي دم عل ة الشخصية  فمن أق
د           . وبدأ منها لابد أن يتعرض لدراسة الأهلية       ا لا ب ق في دراسته منه ومن درس الأهلية وانطل
  .له من أن يعرج على دراسة الشخصية

ام     ب أحك تم ترتي ى ي ا حت انون به راف الشرع أو الق ى الشخصية واعت ر معن ن تقري د م ولاب
  .الأهلية عليها ويتم أيضاً تصريف الحقوق والواجبات

ة        والأ اناً بلغ اً، أي إنس ون طبيعي ة أن يك ام الأهلي ه أحك ب علي ذي تترت ي الشخص ال صل ف
ى الطاعة إذا                    ه عل د من الشرع، لكون الإنسان مناط التكليف وهو الذي أخذ االله عز وجل العه

  . آلف

ذا      ن ه واب ع ي؟ الج ر الشخص الطبيع ف غي اط التكلي م من رون ه اك أشخاص آخ ل هن وه
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  . الشخصية الاعتبارية ويؤجل بحثه للمبحث القادمالسؤال هو موضوع دراسة

  : شروط ترتب أحكام الأهلية عليها-ثالثاً
ر         -التكليف:  يشترط لترتب أحكام الأهلية عليها ثلاثة شروط هي         وعدم وجود نص يلغي الأث

  . وتحقيق مصلحة شرعية للشخص–

  : التكليف-الشرط الأول 

درة            .ومعنى التكليف وجود وصفي العقل والبلوغ        دم الق  فإذا آان الشخص مجنوناً لا يكلف لع

ال        . على فهم الخطاب   ه ق ه مقام أقيم مظنت وأما وصف البلوغ فلكون العقل أمراً غير منضبط ف

غ                    : (ابن عابدين  ل آل شخص هل بل أن عق ولما آان العقل متفاوتاً في الأشخاص تعذر العلم ب

ة السبب الظاهر       المرتبة التي هي مناط التكليف فقدر الشارع تلك المر     وغ لإقام ة بوقت البل تب

 وآون التكليف شرطاً في    ٢٧).مقام حكمه لحصول شرائط آمال العقل وأسبابه في ذلك الوقت 

ف، لأن     (الأهلية متفقاً عليه إذ      اً للتكلي اقلاً فاهم اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون ع

  ٢٨).ماد والبهيمةالتكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال، آالج

روع         ي الف لاف ف وع الخ ي وق ى الأصل لا ينف اق عل ر أن الاتف ه، غي ق علي ذا أصل متف وه

  :ثلاثة أنواعوبيانه أن الحقوق في هذا الصدد تقسم إلى ٢٩.والأمثلة أو التفاوت فيها

ى مجرد             :  حقوق واجبة للشخص   –الأول   وهذه لا ينظر فيها إلى وجود العقل البتة بل إل

إذا بطل الوصف لا يبطل الأصل،             وجود الإنس   انية أصل والتكليف وصف ف انية، لأن الإنس

  .فبمحض الإنسانية تثبت له الحقوق المشروعة

ه        –الثاني   ل  الضمانات      :  حقوق واجبة عليه من غير اعتبار لإرادت ك مث ذه  . وذل وه

  .تضاف إلى المال ظاهراً والولي يكلف بأدائه



  .الشخصية الاعتبارية

  ٥١٨  

مثل العبادات والعقود الناقلة للملك فهذه      :  إرادته حقوق واجبة عليه مع اعتبار    : الثالث

د                 . يشترط فيها آمال  العقل والبلوغ مظنته       ود فق ا في العق ادات، وأم ه في العب وهذا متفق علي

ز                          ل آالصبي الممي ة العق ه مظن د قويت في غ ولكن ق م يبل ذي ل ود الشخص ال ة عق أجاز الحنفي

  .بشرط الإذن له في البيع والشراء

ى ال ود إل روع   أع ي الف تلاف ف ي الاخ ى الأصل لا ينف اق عل ن أن الاتف ررت م ي تق دة الت قاع

لعارض، والأصل أن التكليف قائم في الشخص بمجرد الولادة بالتكليف الذي توجه االله به إليه            

ا وأشفقن                : (بقوله تعالى  أبين أن يحملنه ال ف إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجب

 ولكن تمام التكليف بالعقل والبلوغ فتكون أهليته فيه آاملة وجوباً وأداء،  )منها وحملها الإنسان  

ه        ت ل ام فتثب ي بعض الأحك ة أعط ه أو زال بالكلي أن ضعف عقل ارض ب ه ع إذا عرض ل ف

ا لا                        ا أداؤه ه لأن المقصود منه ه ولي وب عن ة آالضمانات وين ات المالي ه الواجب الحقوق وعلي

  .ابتــلاء الشــخص بــها

  : عدم وجود نص يلغي الأثر-ثانيالشرط ال
ة انفك                       و آامل ة ول ى وجود الأهلي ر عل إذا ورد نص يعارض القاعدة العامة القائلة بترتب الأث

الأثر وعدت الأهلية ملغاة بالنسبة لذلك الحكم مثل عدم ترتب الملك على البيع على الرغم من         

ـرط             ـار الشـــ ـلية بسـبب خيـ ـل الأه يْبَةَ        الثابت بح    صدوره من آام ي شَ نُ أَبِ رِ بْ ديث أبي بَكْ

نُ                 ذُ بْ دِّي مُنْقِ وَ جَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ قَالَ هُ

انَ              انَهُ وَآَ رَتْ لِسَ هِ فَكَسَ ي رَأْسِ ارَةَ     عَمْرٍو وَآَانَ رَجُلاً قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ فِ كَ التِّجَ ى ذَلِ دَعُ عَلَ  لا يَ

لْ                تَ فَقُ وَآَانَ لا يَزَالُ يُغْبَنُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَآَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِذَا أَنْتَ بَايَعْ

لاثَ                ارِ ثَ ا بِالْخِيَ لْعَةٍ ابْتَعْتَهَ لِّ سِ ي آُ تَ فِ خِطْتَ      لا خِلابَةَ ثُمَّ أَنْ كْ وَإِنْ سَ يتَ فَأَمْسِ إِنْ رَضِ الٍ فَ  لَيَ

  ٣٠).فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا
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لَّى       : ومثل بقاء الصوم مع الأآل ناسياً فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ             هِ صَ ولُ اللَّ قَالَ رَسُ

ائِمٌ فَأَآَ        : ( اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   وَ صَ يَ وَهُ قَاهُ                مَنْ نَسِ هُ وَسَ هُ اللَّ ا أَطْعَمَ وْمَهُ فَإِنَّمَ تِمَّ صَ رِبَ فَلْيُ لَ أَوْ شَ

.(٣١  

  : تحقيق مصلحة شرعية للشخص-الشرط الثالث 
ق مصلحة شرعية                         ا تحقي ل المقصود منه ذاتها ب ة ليست مقصودة ل بات من المؤآد أن الأهلي

 الشرع عليهم دينهم أو نفسهم     تعود إما إلى الشخص نفسه أو إلى غيره من الأحياء الذين يحفظ           

ى بيت االله الحرام ذات       . أو عقلهم أو عرضهم  أو مالهم  ادة إل فليس المقصود من التوجه بالعب

ا،                            الى به ي أمر االله تع دين الت ة شعائر ال ل المقصود إقام البيت وهو حجر لا يضر ولا ينفع ب

أعلم أنك حجر لا تضر   : وقد قال عمر رضي االله عنه في تقبيل الحجر الأسود فيما روي عنه   

والكعبة والحجر الأسود لهما   . ولا تنفع ولولا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قبلك ما قبلتك            

ا            وق يجب أداؤه شخصية اعتبارية في نظر الشرع، إذ يترتب على المسلمين مسؤوليات وحق

  .وهذه مصلحة دينية. حقاً الله تعالى في هذا البيت المعظم

ور ال ي أم ا ف ق أم و تحقي ى شيء ه ة عل ي إضفاء الأهلي المعنى ف ا أوضح، ف الأمر فيه دنيا ف

انون                     ه والق المصلحة المشروعة، والأمثلة التي مرت فيما سبق في مبحث الشخصية في الفق

  .    شاهدة بذلك
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  المبحث الرابع
  الشـــخصية الاعتبارية

ظ ذلك من  المراجع الفقهية لم يعرف مفهوم الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي آما نلاح  
ل شخصية                  وم، مث التي خلت من الإشارة إليها،ولكن وردت مسائل نفهم منها تصور هذا المفه

فقد أجاز أبو حنيفة وصاحباه معاملة صاحب المال المضارب في المضاربة، على      . المضاربة
ه              ك بأن ار   الرغم من أن ذلك يفضي ظاهراً إلى بيع ماله بماله، وعلل الكاساني ذل ي باعتب  أجنب

فإذا أقدم رب المال على الشراء من مال المضاربة بنفسه            . ٣٢التصرف لا باعتبار ملك الرقبة    
صح البيع، ولا يتصور ذلك إلا إذا تصورنا معنى الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية          

ه، رب المال في المضاربة، لأن الشراء بغير هذا التصور يكون شراء الشخص ملكه من نفس               
  .وهو جائز

ال  . واختلف الفقهاء في تعريفه في الشرع   . والوقف في اللغة الحبس   . ومثل شخصية الوقف   فق
ة و حنيف ى من : (أب ا عل ا أو صرف منفعته ك الواقف والتصدق بمنفعته ى مل ين عل حبس الع

ر االله              : (وقال الصاحبان ). أحب ك أحد غي ى مل ين لا عل ول الصاحبين      . ٣٣)حبس الع ى ق وعل
ور م ين، يتص خاص الطبيعي ن الأش ه م ك ل ف لا مال ة، لأن الوق ية الاعتباري ى الشخص عن

اظر       . والموقوف عليهم ليس لهم من الوقف إلا الغلة     ل الوقف ن ا، ويمث ك له وأما العين فلا مال
ى الوقف                         . الوقف اً عل ه قائم م آون ه بحك رزق من اً وي ك عين ال الموقوف مل ه في الم يس ل . ول

ولي الوقف                 وباعتبار أن للوقف شخصية      اراتهم أن مت اء في عب ة صرح الفقه تقلة اعتباري مس
ار أن للوقف              ك إلا باعتب ذلك،ولا يكون ذل يستطيع أن يستدين على الوقف إذا رأى ضرورة ل

  .شخصية مستقلة
ر                    ه آثي ال ول اً توجب في بيت الم ال أحكام ومثل شخصية بيت المال إذ ذآر الفقهاء لبيت الم

ومن ترك ديناً أو    (وجبوا في بيت المال النفقة للفقراء بدليل حديث         فمن ذلك أنهم أ   . من الحقوق 
ولاه    ا م أتني فأن ياعاً فلي تها       . ٣٤)ض وال وحراس ة الأم ون بجباي ذين يقوم ة لل وا عمال وأوجب

ى مستحقيها     ا تقضي المصلحة            . وتوزيعها عل ه م ع من أموال ه أن يبي يم علي وا للق ذلك جعل وآ
  .يه إذا احتاج إلى مالببيعه، آما أجازوا له أن يقترض عل

ا يتصوره من        : ومثل شخصية الشرآات   ة عم فيتصور الفقهاء المحدثون الشرآة بصفة مختلف
بلهم ل  . ق ة الشرآاء ب تقلة عن أهلي ة مس وا للشرآة أهلي م يعرف م ل اء أنه د الفقه المعروف عن ف

ذي لا يرغب    . الشرآة هي مجموع أهلية الشرآاء الذين أسسوا الشرآة  ذا التصور ال ر  وه  آثي
وم بفصل                 من الفقهاء المحدثين الخروج عنه غير أن قسماً آخر منهم يأخذ بما هو معروف الي
رآة   يتي الش ين شخص ل ب ذا الفص ب ه رآاء، وبموج ية الش ن شخص رآة ع ية الش شخص
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ة                    ى الآخرين بنسبة مئوي والشرآاء تتخرج أحكام، ومن هذه الأحكام تفضيل أحد الشرآاء عل
  .أو بمرتب مقطوع

ى الآخرين                      ذهب ال  ه لا يجوز تفضيل أحد الشرآاء عل ة أن شافعية والمالكية وزفر من الحنفي
وذهب الحنفية عدا زفر وآذلك الحنابلة     . سواء أآانت المفاضلة بنسبة مئوية أم بمرتب مقطوع       

ا                    ة متفق عليه داً من        . إلى جواز تفضيل الشريك العامل في الشرآة بنسبة مئوي م أح م أعل ول
ين عامل           . يل الشريك العامل بمرتب مقطوع    الفقهاء أجاز تفض   ه يجوز تعي واتفق آلهم على أن

اوى الشرعية في      . أجنبي عن الشرآة بمرتب مقطوع أو بنسبة مئوية متفق عليها        ال في الفت ق
ة                  : (المسائل الاقتصادية  اً أو بنسبة مئوي اً مقطوع يجوز إعطاء الشريك العامل بالشرآة مرتب

ه       ] اعتبارياً[ شخصاً معنوياً    وذلك لأن الشرآات الآن تمثل     والشريك العامل له صفتان صفة أن
ه                        ر خاص ل ه أجي ة أن شريك وبهذه الصفة يتحمل نصيبه من المكسب والخسارة، وصفة ثاني
ر المقطوع                        ه المقطوع أو غي ى راتب أجر متفق عليه ممن يمثل الشرآة، ولا سيما إذا اتفق عل

ا يؤآ   . أمام الجمعية العامة للمساهمين     اء أجازوا إعطاء                ومم ع الفقه ذا في نظري أن جمي د ه
ولا شك أن الشريك العامل بالشرآة أحرص من       .. العامل غير الشريك أجراً في نظير عمله    

ى                 الأجنبي العامل بها فلا يستساغ أن نعطي للأجنبي ما ليس للشريك الذي سيكون أحرص عل
  . ٣٥)مصالح الشرآة من الأجنبي

أن   ة، ش ية الاعتباري د    والشخص ن الح ألف م ات وتت ن مكون ا م د له ة، لاب ية الطبيعي الشخص
  . والحديث هنا في بيان المحل. والسبب والمحل والشروط

أن الشخصية     ين ش يء مع ى ش وم عل ا لا تق د أنه ة تج ل الشخصية الاعتباري ي مح ل ف بالتأم
ي               وقف   الطبيعية التي تتعلق بمحل معين وهو الوجود الإنساني وهذه هي المعضلة الكبرى الت

يس             . أهل القانون أمامها واختلفوا في حلها      ة ل ى أن محل الشخصية الاعتباري وبعد الاتفاق عل
ذا المحل   ان ه ي بي عاً ف اً واس وا اختلاف اني اختلف ود الإنس الك، . الوج ده مس ي تحدي ذوا ف واتخ

ا صاحب                ي يتبناه واعتمدوا على أسس، واختلفت هذه الأسس بناء على اختلاف النظريات الت
ة،          : وهذه النظريات هي  .  ظريةآل ن  ة القانوني ة الحقيق نظرية الحقيقة، ونظرية النظام، ونظري

  .ونظرية المجاز
  :  نظرية المجاز-أولاً

ان     ا متطابق . تقوم هذه النظرية على تشبيه الشخص الاعتباري بالشخص الطبيعي بتصور أنهم
خاص     ر الأش ى غي اً عل فة الشخص قانون فاء ص إذا اقتضت الضرورة إض ن ف ين م  الطبيعي

  .لها) مجازية(الهيئات أو الشرآات آان ذلك عن طريق التشبيه وخلع صفة افتراضية 
ي               انون الطبيعي الت ار الق ذاك أفك ائد حين ان الس ظهرت هذه النظرية في القرون الوسطى، وآ
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ت ومن مقتضيا. إنّ آل موجود بخلق االله بدهية لها تبني عليها قواعدَها وفروعَها          : تعتمد القول 
ه، لأن                  هذه النظرة تقديس الفرد، فالفرد له شخصية طبيعية بخلق االله وهي القانون الطبيعي في

  .القانون الطبيعي هو المستمد من الفطرة أو الطبيعة التي خلق االله الأشياء عليها
ره                   ى غي إن إضفاء الشخصية عل فإذا آان الشخص الطبيعي،شخص الإنسان، هو الأصل  ف

  .فتراض المجازيطريقه التشبيه والا
د               افيني، وعارضه العمي ه س ة الفقي ذه النظري رى أن           ) دوجي (قال به ان ي ه، وآ ا ذهب إلي فيم

ا               م فيه ون السلطة والحك ذين يتول راد ال ة، وإن جرى       ٣٢.الدولة هي مجموعة الأف ذه النظري وه
د اتخذت                            ا، إذ آانت ق ؤدي الغرض المرجو منه ا آانت لا ت ر أنه داً طويلاً، غي  العمل بها أم

  ٣٣.وسيلة للعمل وليست حلاً نهائياً لمسألة قانونية

  : نظريات الحقيقة-ثانياً
رن التاسع                   ة منتصف الق أحدثت التطورات الاجتماعية التي تلت زوال نظام الإقطاع في نهاي

ة  ات المنظم ات والجماع ور الهيئ ى ظه دثت تطورات أدت إل ر أح ة . عش ة ملح دت الحاج فب
ا     الحها، وآ ن مص ا وع دفاع عنه ام       لل و النظ ه ه م ب ي ويحك انون الطبيع ل بالق ذي يعم ن ال

ة   ى نظري تناد إل أول بالاس ونهم يت ن يحكم اعيون بم ه الإقط ذي يوقع م ال ان الظل الإقطاعي فك
اط                     راض ، وهو من بيه والافت ى التش انون الطبيعي، عل المجاز الذي يعتمد بنظر معارضي الق

  . غامض
اته وأفلتت  ارت مؤسس ا زال الإقطاع وانه ر ولم ره فك د غي ي ي ده وأصبحت ف ور من ي الأم

دلاً من                         يير المصالح بتساوق ب م في تس لاذاً له المعارضون ابتناء أساس موضوعي يكون م
  . الأساس الغامض الذي آان يعول عليه الإقطاع، وآان ذلك الأساس نظرية الحقيقة
ذ   ل يأخ وه، ه ددة الوج ا متع ة لكونه د الحقيق اط تحدي ي من ؤلاء ف ف ه ن اختل ة ولك ون بالحقيق

  البيولوجية للوجود الإنساني،أو بالإرادة الحقيقية،أو بالحقيقة الاجتماعية؟
ذ  ا، وأخ ة به به الشخصية الاعتباري اً وش ة أساس ة البيولوجي ار الحقيق ادى بعضهم باعتب د ن فق
ادى بعض ثالث                 بعضهم الآخر بالإرادة الحقيقية وألحق الشخصية الاعتبارية بها تشبيهاً، ثم ن

  .قيقة الاجتماعية للشخص الاعتباريبالح
ة            ول بالحقيق أن الق ك ب س، ذل ذه الأس ع ه د جمي ة فانتق د الحقيق س تحدي ي أس ر ف د النظ أعي
ود       ير وج ان رفض تفس ي يحتم ة للشخص الحقيق الإرادة الحقيقي ول ب ذلك الق ة وآ البيولوجي

بيه، وا                 راض والتش ى الافت ان عل ا يقوم ا لأنهم اءً عليهم ر    الشخص الاعتباري بن راض غي لافت
  . الحقيقة، فيبقى القول بالحقيقة الاجتماعية
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ه                       القول ب دى ب اعي غامض، فلا يهت ار الاجتم ولا شك أن هذا الأساس منتقد أيضاً، لأن المعي
ى أساس موضوعي            ة إل ة          ٣٤.في تفسير الشخصية الاعتباري ذه النظري ى مثالب ه وللتغلب عل

  .نادى بعضهم بنظرية بديلة هي نظرية النظام

  : نظرية النظام-ثاًثال
ائم لاث دع ى ث ة عل ذه النظري ز ه ل  : ترتك يم تعم ود تنظ ة، ووج ود جماع رة، ووج ود فك وج

  .الفكرة في الجماعة ضمنه
ير        ي تفس دداً ف حاً مح اراً واض دم معي ا لا تق ابقتها، لأنه أن س اً ش دة أيض ة منتق ذه النظري وه

داً في   الشخصية الاعتبارية إذ تغلب الجانب الاجتماعي، وقد رأيت      آيف آان هذا المعيار منتق
  .الفقرة السابقة

  :نظرية الحقيقة القانونية-رابعاً
ين، ويشترط، بموجب                الأفراد الطبيعي ة آ تعدّ الجماعات والهيئات الاجتماعية أشخاصاً قانوني
ة تستطيع             نهم من استخلاص إرادة جماعي ذه الجماعات تنظيم يمك هذه النظرية، أن يكون له

وق     التعبير عن تلك    المصلحة وتدافع عنها ويكون لها آيان مستقل وتصبح أهلاً لاآتساب الحق
  .والواجبات وأن تكون صالحة للالتزامات

فمفهوم الشخصية القانونية في نظر هؤلاء هو الصلاحية للقيام باآتساب دور حقيقي في نطاق 
   ٣٥.الحياة القانونية، ويكون صاحبها أهلاً لاآتساب الحق

  :رتكز على محورين أساسيينفهذه النظرية ت
  . وجود آائن اجتماعي له ذمة مالية مستقلة عن ذمة أعضائه المكونين له-الأول
ى                         -الثاني ذي تسعى إل ة من الهدف ال اري نابع ذا الشخص الاعتب ة له  وجود أنشطة اجتماعي
  ٣٦.تحقيقه

ي آ        د االله ف ي عب ول عل وم يق ل الي ا العم ري عليه ي يج ة الت رجيح النظري دد ت ي ص ه وف تاب
ي تسود            : (الشخصية المعنوية  ة هي الت اري الحقيقي على الرغم من أن نظرية الشخص الاعتب

ل       رأي القائ د ال زال عن اء لا ي ن الفقه ل م ر قلي دداً غي انون إلا أن ع ه والق ي الفق وم ف إنّ : الي
رأي          اري، وهو ال رة الشخص الاعتب النظرية الافتراضية هي التي تعطي تكييفاً وتصوراً لفك

م في الأخذ           ٣٧). أرجحه الذي انونيون واضطربت آراؤه ا الق ال به ي ق ات الت ك النظري وآل تل
ا هو              ة وسياسية آم ة من أيديولوجي ا ظروف معين بواحدة منها دون الأخرى إنما آانت تمليه
ة              ة بالأهلي ة المتمثل ة القانوني ذه الأزم ة لحل ه ات موجه ذه النظري واضح مما سبق، لم تكن ه
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ه         .  منها خصوصاً  عموماً وبالاعتبارية  ى إطلاق ه صحيح عل د أن وهذا الكلام إن صح فلا أعتق
غير أنه يجب إعادة النظر فيه بالنسبة لنظرية المجاز التي رجحها الأستاذ علي عبد االله ، لأنه                
ة المجاز تبقى                      د أن نظري ا يؤآ راض مم من حيث التطبيق لا يزال القانونيون يمارسون الافت

  .ل الأهليةالملاذ العملي في حل مشاآ
اك نظرتين في         ة أن هن وقد رأينا فيما سبق في بيان المعنى الاصطلاحي للشخصية الاعتباري

  :تصور الشخصية الحقيقية، وهما على طرفي نقيض
  .تربط هذه النظرة أمر الشخصية بالإرادة العاقلة، فتحصرها بالإنسان: النظرة الأولى
ق          إن مناط   : وتقول هذه النظرة  : النظرة الثانية  انون هو تحقي ه والق ملاحظة الشخصية في الفق

وان            المنافع والتمتع بالحقوق والواجبات، وهذا في الإنسان واضح وهو متصور أيضاً في الحي
ذه النظرة هو المصلحة          . إذا ما تم التصرف لصالحه وفي الجماد       . فمناط الشخصية بموجب ه

ة للدو              ة العام ى الشخصية الاعتباري ذه النظرة تبن ـة ،         وعلى ه ا العام اتها وإداراته ة ومؤسس ل
  ٣٨.والشخصية الاعتبارية الخاصة للجمعيات والشرآات الخاصة

ة                   ة، يصح أيضاً في الشخصية الاعتباري اء  .  وإذا آان هذا صحيحاً في الشخصية الحقيقي وبن
ا      ديلتين، هم ى نظريتين ب ة عل ة الإرادة  : عليه، تقوم الشخصية الاعتباري ، )Will theory(نظري

ة المصلحة ونظ ل  )Iterest theory(ري ف أه انون، ويختل ي الق ائدتان ف ان س ان النظريت ، وهات
ا انون فيهم ر عن  ٣٩.الق دماً، لأن التعبي وداً وع ان وج ة بشخص الإنس ة الإرادة مرتبط ونظري

ي                        ارة عن مؤشر الحاجة الت ة المصلحة فعب ا نظري الإرادة من شأن الإنسان الحي نفسه، وأم
  . وهو أمر يختلف عن تقرير الإرادة. ضرورة التي تحيق بهتقع في الإنسان وال

النظر                             ه ب ه أن ق ب ا محل تتعل يس له ي ل ة الت ى الشخصية الاعتباري ذا الكلام عل وأما تطبيق ه
اني جانب             للجانب الشخصي فالمسألة تقوم على افتراض وجود إرادة، وأما بالنسبة للجانب الث

راض ،         اني         المصلحة فيعد دليلاً شرعياً للافت ى إلحاق المع وم عل راض يق ك أن الافت ان ذل وبي
دليل             بالمعاني، والمعاني لا تظهر إلا بالألفاظ، والتصرف بالألفاظ يحتاج إلى دليل شرعي وال

رعية   رورة الش و الض ا     . ه ابطين هم ألة بض د المس ن تقيي اص م لا من وي،  : ف اس اللغ الأس
  . والأساس الشرعي

ي     ر ف وي تظه اس اللغ ى الأس ة إل ة،    فالحاج ور الاعتباري ى الأم ية عل م الشخص لاق اس إط
ا                   ل، وأم ة الإرادة في التصرف والتعام ع بحري والشخص هو الكائن الإنساني الحي الذي يتمت
ر ومسوغ                         ى تبري اج إل ا يحت إطلاقه على من لا يملك الإرادة، بل لما ليس له وجود حسي إنم

  .لغوي صحيح 



                                    حمزة حمزة            ٢٠٠١ - العدد الثاني-المجلد السابع عشر-مجلة جامعة دمشق
  

  ٥٢٥  

ر              . إن المسوغ اللغوي الصحيح هو قاعدة المجاز            ى غي ى معن والمجاز هو إطلاق اللفظ عل

ى الحقيقي               ة من إرادة المعن ة مانع ه محتمل بعلاق أن      . موضوع ل ك ب ببية ذل ة هي الس والعلاق

اً،        اني حي ائن الإنس اء الك ا بق ي يتطلبه ة الت ات المختلف ياً بالحاج ور حس و الظه خوص ه الش

اً لت       راً اجتماعي ا مظه اً لكونه خاص أيض ة أش ات الاعتباري ي    والهيئ ق ف د الخل ق مقاص حقي

  .حاجاتهم المختلفة

م          لاق اس ات وإط ذه الهيئ ار ه ى اعتب ت إل ي دع رعية الت رورة الش ي الض ة فه ا القرين وأم

ة              . الشخصية الاعتبارية عليها   ة القائل : والضرورة مقصد من مقاصد الشريعة للقاعدة القطعي

  ).لا ضرر ولا ضرار(

ائلاً    أل ق داً يس ل أح ي الإرا  : ولع ن ه ن أي ن     ولك ة ع خوص الاعتباري ا الش ر به ي تعب دة الت

اني                       د عن المع يس ببعي ذا ل اظريهم، وه يهم ون مقاصدها؟ والجواب أن الإرادة هي إرادة ممثل

  .الشرعية، فالقاصر باتفاق الفقهاء شخص لكنه لا يعبر عن  نفسه بل يعبر عنه وليه
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  نتائج البحث
  :البنود الآتيةة في هذا، ويمكن تلخيص النتائج التي توصلت إليها الدراس

راد والجماعات              – الأول ين الأف ات ب وق والواجب  تقتضي ضرورة العمل في تنظيم مسائل الحق
  .القول بوجود الأهلية الاعتبارية

  . الأهلية مسألة اعتبارية شرعية وليست وصفاً حسياً تضاف إليها الأحكام الشرعية– الثاني
  . مصالح الخلق الدنيوية والأخروية، وليس المقصود منها ذاتها المقصود من الأهلية شرعاً تحقيق – الثالث
ع دودها          – الراب ث ح ن حي ا م بط جوانبه ع ض ا الأوس ة بمعناه ي الأهلي رى ف كلة الكب  المش

ذه     . وصلاحياتها وابتداؤها وانتهاؤها وغير ذلك من الجوانب المتعلقة بها         وإذا آانت ه
نسان الحي، غير أنها أبعد غوراً       الأمور منضبطة في الشخصية الحقيقية، شخصية الإ      

  .وأصعب ضبطاً في الشخصية الاعتبارية
ة                          – الخامس ة حقيقي ا أهلي ي اعتباره ا يعن ة عليه ادر إطلاق الأهلي ة وتب ة في الشخصية الحقيقي  وانضباط الأهلي

اني، غ                 الوجود الإنس ر أن   بمعناها الحقيقي فلا تحتاج إلى إنشاء أو استدلال أو تدليل، لكونها مرتبطة ب ي
  . الأهلية الاعتبارية محط نظر بما أنها تحتاج إلى إنشاء وتسويغ واستدلال

ى            – السادس ى توسيع معن  إن الأساس الذي تقام عليه الأهلية الاعتبارية هي الافتراض المجازي الذي يعتمد عل
ى ق                اج إل ة، وإن  الشخصية الاعتبارية بناء على إحدى العلاقات المعروفة في المجاز، والمجاز يحت رين

ة من                   القرينة الصارفة إلى المعنى المجازي هي وجود الحاجة إلى مثل هذا الافتراض، والحاجة علام
  ..علائم المصلحة الشرعية والاستدلال بالمصلحة استدلال شرعي صحيح
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